كان كلامنا المتقدم في تبيان إجابة الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، الذي يلزم بنظر البعض بلابدية الاحتياط بالإتيان بالأقل تارة وبالأكثر تارة أخرى.
وقد قلنا: إن الشيخ الأعظم (رحمه الله) قال إن هذا العلم الإجمالي منحل، لماذا؟ لأن الأقل مطلوب على كل تقدير، إما مطلوب بنفسه أو في ضمن الأكثر، فإن كان مطلوباً بنفسه كفى، وإن كانت الأجزاء الضمنية في ضمن الأكثر فهي مطلوبة بالوجوب الغيري، فالمهم بأن هذه الأجزاء مطلوبة على كل حال، ويكون الجزء الأكثر العاشر مثلاً في الصلاة تجري عنه البراءة بلا إشكال.
وقلنا: إن كلام الشيخ الأعظم أشكل عليه من قبل تلميذه المحقق الخراساني، هي أن الأقل الذي في ضمن الأكثر واجب بالوجوب الغيري، أي لابد أن يجب الأكثر كي يجب الأقل، أي لابد من منجزية الأكثر أولاً، فيتنجز الأقل، وقد فرضنا أن الأقل مطلوب على كل تقدير حتى من دون الأكثر، فتارة نقول لابد من منجزيته أي الأكثر، وأخرى نقول إنه الأقل مطلوب، حتى بدون منجزية الأكثر، هذا ما معناه؟ سميناه إشكال الخلف، بأن الشيء مطلوب وشرط، وبأنه غير مطلوب، كما إذا قلنا مثلاً: (أكرم العالم التقي) قيدنا وجوب الإكرام بالتقوى، ثم قلنا: (أكرم العالم) دون قيد، صارت التقوى قيداً تارة، وأخرى غير ليس مطلوبة تارة أخرى، فماذا يصير يعني؟ هذا غير صحيح، لأنه لا معنى للتقيد بها تارة وعدم التقييد بها تارة، هذا خلف قيدية القيد، أن يكون مطلوباً وأن يكون غير مطلوب هذه ماذا سميناها؟ يعني ليس قيداً، عرفنا إشكال الآخوند على أستاذه؟ 
وكنا في صدد رد الإشكال الذي أورده الآخوند على أستاذه، من قبل الماتن الذي يقول بأن كلام أو الإشكال الذي أورده الآخوند، واحد: يبتني أولاً على كون الأجزاء مقدمة لحصول الكل، الأجزاء مقدمة، يحصل بها الكل، أول تتحقق الأجزاء ثم يتحقق الكل، وثانياً: على تعلق التكليف الغيري بالأجزاء تبعاً للتكليف النفسي بالكل، وقال الماتن: كلتا المقدمتين مردودة، لا الأجزاء مقدمة للكل، لأن الأجزاء هي عين الكل كما تقدم في الفلسفة، الكل هو الأجزاء بالأسر، فما يحصل هناك تقدم للأجزاء ثم يحصل الكل، وثانياً أيضاً ما فيه وجوب غيري للأجزاء منبثق من الوجوب النفسي للكل، بل الأجزاء واجبة بنفس الوجوب النفسي للكل، أي أن الوجوب النفسي للكل منبسط على الأجزاء، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ ويقول هذا المطلب الثاني أن الأجزاء غير مطلوبة بالوجوب الغيري صرح به الآخوند، ليس نحن نقوله، يعني بأن الأجزاء ليست مطلوبة إلا بالوجوب النفسي فقط لا غير ولا غير فقط، بناءً على ذلك يقول كلام الشيخ ماذا يصير؟ صحيح الشيخ في عباراته قال إنها مطلوبة بالوجوب الغيري، لكن يعني يكون نتسامح ولاندقق كثيراً في العبارة، في بعض الأحيان واحد يقول عبارة لكن هو ما يقصدها، يقصد المطلب الصحيح، فإذن ماذا قصد الشيخ؟ قصد الشيخ (يرحمه الله) بأن الأجزاء هذه مطلوبة بالوجوب النفسي على كل تقدير وإن لم يصرح، الذي في ضميره كذا، نحن ما علينا بضميره، ما شاء الله، الله أطلعنا على الضمائر، كيف تعلم بالضمائر؟ واحد أنا أعيش معه دائماً وأعرف مراده، فلو صرح بعبارة، أقول يعني هذا ليس قصده، كذا يعني نؤول الكلام، على كل..
وشوف بعد، ونحن يقول هذا الكلام يمكن يتوهم واحد أن هذا الكلام أنا قلته، حتى أدافع عن نفسي آتي بكلام مؤيد، ما رأيكم في المحقق النائيني خريت صناعة أو لا؟ خريت صناعة، المحقق النائيني (يرحمه الله) جزم، قال: الشيخ ما يريد بأن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري، بل يريد من عبارته بأن الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي، ما رأيكم؟ بل نحن نترقى، أليس جزم الآن؟ نحن نقول حتى الآخوند في رده على الشيخ، ما يريد يقول بأن الشيخ قال بأن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري وبالتالي يلزم إشكال الخلف، الخلف ما رتبه على كلام الشيخ بشكل مباشر، رتبه على كلام الشيخ بنحو غير مباشر، كيف؟ يقول: شوف، دقق النظر وأمعن بالفكر وإياي، وجوب الأجزاء مع وجوب الكل بينهما تلازم، يعني إذا وجب الكل وجب التلازم، صح أو لا؟ صح، يعني الشيخ ما يريد أن الأجزاء وجوب مقدمي لحصول الكل، لا، ما يريد هذا الكلام، بل يريد وجود تلازم بين وجوب الأجزاء ووجوب الكل، فإذا كان فيه تلازم، ثم قلنا إن الأجزاء واجبة على كل تقدير، يعني مع وجوب الكل، فيه ملازمة بينها وبين وجوب الكل، ثم قلنا إن الأكثر الذي وجوب الكل ليس واجباً، ما معناه؟ صار خلفاً، فالخلف، إشكال الخلف أين رتبه الآخوند؟ باعتبار وجود ملازمة بين وجوب الأجزاء ووجوب الكل، ليس على الوجوب المقدمي..
لكن أنا سأقول لكم شيئاً، لا كلام المحقق النائيني الذي جزم به صحيح، ولا تأويل الماتن لكلام الآخوند بأن قصده من الوجوب الغيري الوجوب النفسي لكن هناك تلازم بين وجوب الأجزاء النفسي ووجوب الكل النفسي، ليس قصده كذا، هذا ماذا نسميه؟ لي عنق العبارة، الشيخ يقول هذه واجبة بالوجوب الغيري، نقول له: لا، أنت ليس قصدك كذا، هذا غير صحيح، جزم المحقق النائيني، جزمه له هذا غير حجة عليّ، لأن نحن نأخذ بظاهر عبارة الشيخ، نص، وليس ظاهراً، نص، يعني الشيء لو كان الكلام فيه اشوية قابل للتأويل نقول ما يخالف، أما إذا واحد ينص يقول هذه العبارة كذا، الأجزاء واجبة سواءً كانت واجبة بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري المقدمي، ما معناه هذا؟ يحتاج بعد نقول له هذا لا، هو قصده، ليس قصده الوجوب الغيري المقدمي، بعد نص، هذا ما يصير، نص، يعني كلام الشيخ غير قابل للتأويل، شيء صريح، فأنت تجيء أيها الماتن تقول لا، حتى المحقق النائيني جزم بأنه ما يريد ظاهر كلامه، خوب قال المحقق النائيني، اشتبه المحقق النائيني، نحن بعد نشتبه معه؟ غلط، إذا واحد عالم قال كلاماً، نجيء نقول له: هذا الكلام الذي صدر منك أيها العالم مع احترامنا وتبجيلنا لمقامك العلمي، لكن هذا غلط، وهذا معنى كما قلت قال بعض أساتذتنا أن هذه الأغلاط هي التي تتيح لنا الرقي العلمي، لأن هذا العالم مع قدرته العلمية يقع في هذا الاشتباه البسيط، فمعناه أن نحن أيضاً نقدر نصل إلى مقامه العلمي السامق، عرفنا الآن؟
...
أيه، لكن استبعاده في غير محله، إذا واحد قال كلام، بعد نحن نستبعد؟ نحن نستبعد، لكن هذا الذي قاله الشيخ، نحن نناقشه على الذي قاله، إذا قلت نعم أنا ترى دعوت فلاناً يتغدى عندي، ونحن نعرف أن فلانا ليست خوش علاقة بينك وبينه، نقول له: لا، ليس قصده فلاناً، قصده صديقه الذي يمشي وإياه دائماً، لكن هو قال فلاناً، ما الحكي هذا؟ يعني غير قابل للتأويل، إذا قلت فلاناً يعني فلاناً، نقول ما حدا مما بدا، الذي كان مو خوش علاقة وإياه دعاه، فنقول مثلاً إذا أردنا نؤول نقول والله ترى يعني الرجل طيب السريرة، فهذا الذي مو خوش علاقة، لكنه هو يريد يصلح الأمور، هذا الكلام، سبحان الله، لا نقول إنك لا، ليس قصدك تدعوه، قصدك أنك تدعو غيره لكنك اشتبهت مثلاً، هذا ليس تأويلاً، هذا لي عنق العبارة، يكون نحن لنا ضوابط، لما واحد ينص على شيء نحن نأخذ كلامه مرة واحدة نقلبه مائة وثمانين درجة، غير صحيح، تعلموا هذا، بعد نحن تعلمنا منه، الشيخ هو كذا يسوي، يناقش كلام العلماء بهذه الطريقة، أنتم شفتم في الرسائل والمكاسب، نحن... المكاسب والرسائل...
على كلٍ...
بس أجيء بسطرين حتى تتضح العبارة، يقول: نحن ما علينا، المهم أن وجوب الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي، والوجوب للكل داعٍ للوجوب للأجزاء، والداعوية للكل عن الداعوية، إذا فيه شيء غير العين نجيء به مثلاً أذن، ـ إذا صح التعبير ـ  أنا فقط أريد ألفت انتباهكم، وإلا ما يصلح، لكن حتى تلتفتون، عين، لا نقصد، يعني ذات، والداعوية للكل عين الداعوية للأجزاء، وبناءً على ذلك يعني أن تنجز الكل عين تنجز الأجزاء، هذا قصده الآخوند، ونحن ماذا نقول له؟ لا، ترى هذه واجبة بالوجوب النفسي الأجزاء على كل تقدير، يعني سواءً كانت مطلوبة دون الأكثر أو مطلوبة مع الأكثر، فنتيقن من المطلوبية، عين المطلوبية لهذه الأجزاء، ونشك في الجزء الثالث، الأخير، العاشر، ونجري عنه البراءة، هذا قصدنا.
تطبيق:
بل لا يبعد كون ذلك هو مراد المحقق الخراساني قدس سره أيضاً، يعني ليس قصده أنه يرد على الشيخ بأن هذا وجوب غيري، ويلزم إشكال الخلف من ناحية الوجوب الغيري، لا، يقصد وجوباً نفسياً للأجزاء، وإشكال الخلف جاء من الملازمة بين الوجوب النفسي للأجزاء والوجوب النفسي للكل، يعني نحن صار عندنا كم تأويل الآن؟ تأويل لكلام الشيخ وتأويل لكلام الآخوند، أوردنا تأويلين حتى نتخلص من إشكال كلام الشيخ، أولنا كلام الشيخ، قلنا ليس قصده ظاهر كلامه، وتالي بعد رد الآخوند أيضاً لوينا عنقه، شفنا اشلون كم تأويل؟ ما يصير هذا، لكن نحن نقول له إشكال الآخوند متين على الشيخ، لأن الخلف واضح، عرفنا إشكال الخلف، إذا تقول أنت الأجزاء مطلوبة بالوجوب الغيري، والوجوب الغيري لا يتأتى إلا من خلال الوجوب النفسي للكل، فما معنى نقول الجزء هذا العاشر أيضاً غير مطلوب، إذا مطلوب، حتى وجبت الأجزاء، فكيف يصير مطلوباً وغير مطلوب، مطلوب، يعني الجزء العاشر مطلوب، يعني مطلوبية الأجزاء معناها مطلوبية الجزء العاشر، تالي تقول لا، غير مطلوب، هذا خلف مطلوبيته، واضحة الفكرة إشكال الخلف؟ 
 فيرجع ما تقدم منه، يعني من الآخوند في منع الانحلال إلى دعوى الملازمة بين التكليف الاستقلالي بالكل والتكاليف الضمنية بالأجزاء في مقام التنجز، فيه ملازمة، كما هي متلازمة، التكاليف الضمنية، متلازمة في الملاك والجعل والامتثال مع الكل، الله تبارك وتعالى إذا أوجب الصلاة، وكانت الصلاة المطلوبة عشرة أجزاء، يعني التسعة أيضاً نفس الملاك لها، نفس الداعوية لها، نفس الجعل لها، صل، يعني أيضاً اركع واسجد وقم واقعد وكل شيء، نفس الملاك، نفس الكذا، نفس الأمر...
 فلا يعقل تنجز الأقل، هذا كلام الآخوند، قصده يقول هكذا، هو ليس قصده الوجوب الغيري للأجزاء، قصده هكذا، فلا يعقل تنجز الأقل على كل حال إلا مع الملازمة مع منجزية الأكثر، فلا يكون تنجزه، يعني أي تنجز؟ تنجز الأقل مانعاً من تنجز الأكثر وموجباً لحل العلم الاجمالي المفروض، لأنه خلاف الملازمة للمنجزية بين الأقل والأكثر، فلو صارت منجزية الأقل مانعة من منجزية الأكثر وملزمة لجريان البراءة من الأكثر، صار خلاف وجود الملازمة، يعني لما أقول لك: الشمس ملازمة للإضاءة، أو مثلاً للحرارة، تالي أقول لك: هنا شمس لكنه فيه زمهرير، بارد الجو، فما يصير ملازمة، انفكاك، فإذا قلنا يه تلازم بين وجوب الكل ووجوب الأجزاء، ثم نفينا وجوب الجزء العاشر، صار ما في تلازم، هذا خلف، عرفنا إشكال الخلف؟
يريد الماتن الآن يرد على الآخوند، لكن إشكال الآهوند مندفع: بأن التكليف الاستقلالي بالأجزاء العشرة بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بالأجزاء التسعة، وداعوية التكليف الاستقلالي بالأجزاء العشرة عين داعوية التكاليف الضمنية بالأجزاء التسعة، هذا عين هذا، وتنجز الأجزاء العشرة عين تنجز الأجزاء التسعة، ليس فيه اختلاف بينهما، لأن الأجزاء التسعة من حدود الأجزاء العشرة، ولا موضوع للملازمة بينه، يعني بين الكل الأجزاء العشرة وبينها يعني الأجزاء الضمنية التسعة، ما فيه ملازمة، شيء واحد، هذا كلام من؟ الماتن، وإذا كان شيئاً واحداً نتعقل الانحلال، شيء واحد أنت بنظرك ليس بنظر الآخوند، لأن ذاك يقول واجبات ضمنية، وحتى لو هو، سلمنا نقول جدلاً قصد الآخوند هو هذا، هو يؤمن بهذا المطلب، لكن إذا قصده هذا المطلب، وهو ليس في مقام يقول لك أنا قصدي، قصدي أرد على الشيخ أولاً، ثم نحن نعلم أصلاً هذا ليس قصد الآخوند، لأن الآخوند قال: أصلاً الانحلال مستحيل بنظر العقل، ويوجد على الاستحالة إشكالان، هذا إشكال الخلف الذي أوردناه، وإشكال التناقض عنده في الكفاية أورد إشكالين إذا تتذكرون، فكيف نقدر نقول إن الآخوند ليس قصده كذا، ثم إنه كذا، ثم قابل، ما نقدر، لأنه بعد ليس فقط صراحة، صراحة وإيراد لبرهانين..
...
يعني يقصد بالوجوب النفسي، عينه بالوجوب، يعني هذا الوجوب هو عين، ألا يقولون ينبسط الوجوب للكل على الأجزاء؟
...
نفى الواجب الغيري، يعني يقول هذه الواجبات الضمنية فقط لمجرد تحليل ذهني، وإلا هي، لما نقول، هي واجب واحد، لما نقول: أقم الصلاة، يعني اركع اسجد، قم اقعد، اقرأ الفاتحة، سوِّ كذا، هذا قصدنا، لكن في التحليل الذهني نقول هناك أجزاء، هذا الشكل قصده، على كل، نحن قلنا كلام الآخوند واضح، وكلام الشيخ بعد واضح، اثنينهم كلامهما واضح، يعني نختلف مع الماتن فيما أفاده..
وعليه لا يلزم في المقام التفكيك بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في التنجز حتى يرد إشكال الآخوند على الشيخ، بل اختصاص التنجز للتكليف الاستقلالي بالأجزاء العشرة بحدوده التي صارت مورداً للبيان وعدم التنجز له..
شوفوا اشلون، بل اختصاص التنجز للتكليف الاستقلالي بحدوه التي صارت مورداً للبيان، التي هي الأجزاء التسعة التي صارت مورد البيان التام، نحن المطلوب عندنا أجزاء تسعة، وعدم التنجز له بحده بالجزء العاشر المركب، بحده الذي لم يتعلق به البيان، بناءً على هذا يول: هذا عبارة أخرى عما تقدم منا من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الجزء العاشر، لأن البيان فقط موجود تام واضح على الأجزاء التسعة، لكن هذا الآخوند هذا يفهمه، هذا رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن مع قبوله مع فهمه له رده، قال هذا إشكال خلف في المقام..
شوفوا الآن، وهذا أيضاً خوش إشكال من النائيني، يقول: أصلاً العلم الإجمالي لا ينحل، لاينحل العلم الإجمالي، لماذا؟ شوفوا العلم الإجمالي لا ينحل، يقول لأن العلم الإجمالي أصلاً أين فيه؟ محله أين؟ موئله أين؟ محله هو الأقل، لأنه نقول الأقل، شوفوا الأقل، انظر لي الأقل، إما أن أقول الأقل لا بشرط بالنسبة للجزء العاشر، يعني اقترن به الجزء العاشر أو لم يقترن سيان، أو أقول الأقل بشرط شيء، يعني لابدية اقتران الجزء العاشر به، فنحن أمام أحد اعتبارات الماهية، الذي مر عندنا في المنطق وكذا، إما نقول ماهية الأقل لا بشرط، يعني اقترنت، هي مطلوبة، اقترنت بالجزء العاشر، بها ونعم، أو لم تقترن بالجزء العاشر، هذا نسميه لا بشرط، أو لا، نقول هي بشرط شيء، يعني لابدية الاقتران بالجزء العاشر، فمورد العلم الإجمالي أين؟ الأقل، الأقل فيه اعتباران للماهية، إما لا بشرط أو بشرط شيء، طيب تعال يقول لي: أين الانحلال؟ تقول: نعم الأجزاء للأقل مطلوبة، التي هي التسعة على كل تقدير، يعني ما الذي حل العلم الإجمالي؟ هو كلامنا الأقل هو، مرة بشرط شيء ومرة لا بشرط، نقول نعم، الأقل حل نفسه، نقول معقول الشيء يحل نفسه؟ ما يصير، نحن كلامنا في الأقل المردد بين اعتباري الماهية،إما مطلوب لا بشرط أو مطلوب بشرط شيء، فإذا تورد لنا انحلالاً، من أي طريق؟ ما فيه شيء يحل هذا العلم الإجمالي الذي تنجز إلا أن نقول بأنه حل نفسه، وحل نفسه يعني ما يحتاج، يعني ما تنجز أصلاً من الأصل، وهذا هو إشكال الآخوند الثاني في الحقيقة، لكن صياغة ثانية، يعني في الكفاية غير، وفي صياغة المحقق النائيني غير، لأن كلاهما في رتبة واحدة النائيني مع صاحب الكفاية، طبعاً هو أصغر سناً من صاحب الكفاية، لكن في نفس الرتبة، مثل الآن ناس يعيشون مع أستاذة يتحدون، وكذا، وواحد منهم أصغر من الثاني في السن، يعني هو ليس من تلامذة صاحب الكفاية، لكن أصغر منه سناً بواجد، لكنه في رتبته من ناحية علمية، شوفوا تعبيره، تعبير جميل جداً، يقول: هذا ما عندنا تعقل لحلحلة العلم الإجمالي إلا أن نقول بأنه حل نفسه، تشكل وحل نفسه، ماذا يقول المحقق الخراساني هذا الإشكال الثاني؟ يقول: هذا شيء يلزم منه التناقض، لأن وجود هذا العلم الإجمالي يلزم منه الانحلال، يعني عدم وجود العلم الإجمالي، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه، الشيء الذي يأتيه تناقض، يعني موجود وغير موجود، هذا التناقض، علم إجمالي موجود، تالي تقول لا، علم إجمالي غير موجود، تناقض هذا أو غير تناقض؟ عرفنا الإشكال الثاني، نفس هذا الكلام، لكن هذا بصياغة ثانية، النائيني صاغة بعبارة ثانية...
...
أصغر سناً، لكن ما درس عنده، يعني ما تلقى... يتابع نعم، يحترمه، لأن المرجعية كانت للآخوند، وهو أصغر سناً، لكن ما درس عنده..
...
نفس الفكر، نفس الاتجاه، نفس كذا، ليس تلميذاً، واحد يخدم واحداً، مثلاً الآن شوف علماء بعضهم يخدم بعضاً، لكن ليس تلميذاً، نحن كلامنا يعني نقول كذا، النائيني ما كان من تلامذة الآخوند، لكنه نفس التوجه، نفس الأفكار، نفس كذا، يعني شف تعبيره غير، حتى التعبير...
...
نحن لا نريد ندخل في هذا المجال، لكن كل شيء وإياه، نفس الفكر، نفس الاتجاه، نفس كذا، تابع مائة في المائة، وليس تابعاً ثمانين في المائة، اثنينهم نفس الاتجاه، نفس الذبة، نفس الفكر، كل شيء، لكن نحن ما نريد ندخل في هذا الوادي...
الآن واضح لنا إشكال النائيني أو أعيد صياغته؟ واضح..
طبقوا هذا حتى نجيء بإشكال الماتن على كلام المحقق النائيني، المحقق النائيني بالرغم من قوة ومتانة كلام المحقق النائيني، لكن الماتن يحاول يخدش فيه...
...
يقول لعله الأولى نرده بهذه الطريقة، هو يعني واقع في نفسه شيء، قال والله هذا الكلام هذا يعني فيه متانة، فيه قوة، لكن قال الأولى أن نحله بهذه الطريقة، وإلا كلام صراحة يعني قوي..
نعم استشكل بعض الأعاظم في الانحلال في المقام: بأن وجوب الأقل المعلوم في البين ليس هو وجوبه على نحو الإطلاق واللابشرط، بل وجوب الأقل المردد بين كونه بشرط شيء وكونه لا بشرط، يعني بالنسبة للجزء الأكثر، فنحن نعرف أن هذه الأجزاء التسعة مطلوبة، لكنها ماذا مطلوبة؟ إما مطلوبة مطلقاً سواءً انضم لها الجزء العاشر أو لم ينضم، أولا، مطلوبة بشرط انضمام الجزء العاشر لها، بشرط شيء، هذا كلام المحقق النائيني، فإذن العلم الإجمالي أين محله؟ محله الأجزاء التسعة، محله الأقل، وهو الأقل له اعتباران في ماهيته، مرة لا بشرط ومرة بشرط شيء، فإذا قلت لي أنت طبعاً تشكل هذا العلم الإجمالي، وجد، تحقق، قلت لك طيب تحقق على عيني وراسي، تالي قلت لي انحل، أقول لك: ما الذي حله؟ تقول: نعم لأن الجزء العاشر المطلوب غير معلوم، ما عليه بيان، نحن نقول المسألة العلم الإجمالي تشكل بين الاثنين، قلنا العلم الإجمالي بيان، عرفنا ماذا يقول الآخوند، الآخوند أيضاً يقول هذا الكلام، ولذلك يقول شيء يلزم من وجوده عدمه، تقول لي ينحل لأنه على هذا، تالي تقول لي هو علم إجمالي وتشكل بين طرفين، يعني ماذا؟ ولذلك الآخوند يقول مستحيل أن نقول بالانحلال من ناحية عقلية، نعم يقول من ناحية شرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، ونقول الأدلة التي جاءت من الروايات تشمل الجزء وتشمل الكل، يقول هذا مقبول، هذا شرعاً مقبول، على عيننا ورأسنا كلام الشارع، لكن تعال إلى كلام العقل، مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول الانحلال..
بأن وجوب الأقل المعلوم في البين ليس هو وجوبه على نحو الإطلاق واللابشرط، بل وجوبه المردد بين كونه بشرط شيء وكونه لا بشرط، وهو عبارة أخرى عن العلم الاجمالي المفروض في البين، وليس علماً آخر ملازماً له صالحاً لحله..
شفتوا اشلون؟ هذا تصريح أو تلويح؟ نص، فدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل بالنحو المذكور، إلى ماذا ترجع هذه الدعوى؟ إلى دعوى حل العلم الاجمالي لنفسه، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه باطل، تناقض، تقول هذا شيء وجد ثم انعدم، موجود وغير موجود، تناقض أو غير تناقض؟ 
فدعوى انحلال العلم، بوجوب الأقل، بالنحو، ترجع إلى دعوى حل العلم الإجمالي نفسه  وهو غير معقول، بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ عن المعلوم بالإجمال هو وجوب الاحتياط فيه بالإتيان بالأكثر، شفنا قلنا هذا طريق، ونفسه هذا الطريق هو إشكال التناقض، بس الصياغة مختلفة، يعني في الجوهر والعمق هو نفس كلام النائيني هو كلام الآخوند، بس الطريق مختلف.
باكر يجيئنا إجابة الماتن عليه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
